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ملخص
الجریمة المعلوماتیة أولإلكتروني،اأحدث المشرع الجزائري جملة من التعدیلات ضمن القوانین الجزائیة لمواجهة الإجرام

الذي یوفر الحمایة الجزائیة اللازمة للحد من ونظرا لحداثة وخصوصیة هذه الجریمة فقد عمل على تحدید الإطار القانوني
من هذه الأخیرة أثارت العدید من المشكلات القانونیة،عتباره أهم صور الجریمة الإلكترونیةلكتروني بامخاطر التزویر الإ

،لكترونیة الذي یعد من أدق إجراءات التحقیق المادیة المرتبطة بسیر الدعوى العمومیةبینها إجراء التفتیش في البیئة الإ
حاسوب والمعلوماتیة لذلك لابد من دراسة ضوابطه وأثاره حیث طرح العدید من التساؤلات فیما یخص إمكانیة تفتیش نظم ال

.لكترونیةفي البیئة الإ

.جریمة معلوماتیة، حمایة جزائیة، تفتیش، بیئة إلكترونیة:اتیحالكلمات المف

Inspecting electronic forgery

Abstract
The Algerian legislator introduced a set of amendments in the penal law to prevent electronic
crimes or cybercrimes. The specificity of such crimes requires a legal framework to provide
penal protection and to limit the risk of the electronic forgery. The latter led to a lot of legal
problems such as searching procedures taken in the electronic environment which are the
main step in forensic investigation related to public action. Therefore, a lot of queries raised
regarding the possibility of the operating systems as well as the computer data. Thus, it is
necessary to study the standards of this search and its impact on the cyber environment.

Key words: Cybercrimes, criminal-law protection, searching, cyber environnement.

L’inspection de la fraude électronique

Résumé
Le législateur Algérien a introduit des amendements dans la législation pénale pour faire face
aux criminalités électroniques ou la cybercriminalité. La spécificité de ce crime a nécessité
un cadre légal définissant les mesures de protection pénales pour limiter les risques liés à la
fraude électronique. Ces derniers ont engendré plusieurs problèmes juridiques tels que les
procédures d’inspection prises dans l’environnement électronique qui sont parmi les mesures
d’investigation matérielle les plus précises relatives au déroulement de l’action publique. De
ce fait, plusieurs questionnements ont été posés quant à la possibilité d’inspecter le système
d’exploitation ainsi que les données informatiques. Par conséquent, il faut étudier les normes
de cette inspection et son impact sur l’environnement électronique.

Mots-clés: Cybercriminalité, protection pénale, inspection, environnement électronique.
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ةــــمقدم
الإعلامالـــــــدا في مجـــــدیـــالات وتحـــــة في شتى المجـــــذهلة مــــولوجیـزات تكنــــر بقفـــــالعصارة هذاـــت حضـــــاتسم

إلىالإلكترونیةتطور تكنولوجیا المعلوماتیة في البیئة أدى،ن كل تقدم علميشأنه كما هو أغیر والاتصالات،
بها وتنوع صورها ، ونظرا لخصوصیة هذه الجرائم وتشعلمعلوماتياالإجرام الإلكتروني أونوع مستحدث من إفراز

لكتروني، بمعنى تغییر الحقیقة تغییرا التلاعب بالمعطیات في المجال الإأولكترونيالإعلى غرار جریمة التزویر 
ما هو حال جریمة التزویر التقلیدیة ظهرت العدید من مثل المعلوماتیةالبیئةضرر بالغیر في إحداثنه شأمن 

المتعلقة بتحدید العناصر المشكلة الركن المادي لهذه الإجرائیةأوها المشكلات القانونیة سواء الموضوعیة من
حث عن التحري والتحقیق غیر مجدیة للبو التقلیدیة للبحثالأسالیبأضحت فالإجرائيعلى المستوى أماالجریمة، 

،إجراءاتهختلففي ممما استلزم ضرورة دمج التكنولوجیا الحدیثة في التحقیق الجنائي الجریمة وملاحقة مرتكبیها 
لكترونیة باعتباره الإالتفتیش في البیئة إجراءالدعوى العمومیة التي عرقلت سیرالإجرائیةالمشكلات أهممن ولعل 
والمستندات التي لها علاقة بالجریمة في غالب الأشیاءحیث یتطلب البحث عن ،التحقیقإجراءاتأدقمن 

الذي یمكن والإشكاللكتروني، لإامادیة عن جریمة التزویرأدلةبط التفتیش بهدف ضإجراءإلىاللجوء ،الأحیان
التفتیش في إجراء؟هل خص المشرع الجزائري للتفتیشالمعلوماتیة أوما مدى صلاحیة النظم الالكترونیة : طرحه

البیئة الالكترونیة بقواعد خاصة؟
حلیل النصوص القانونیة المتعلقة بالتفتیش انتهجنا المنهجین التحلیلي والوصفي لتالإشكالیةعلى هذه للإجابة

ذلك الأمرالاستعانة بالمنهج المقارن كلما تطلب إلىإضافة،والضمانات المتعلقة بهالشكلي الإجراءوصف هذا و 
الآثار: لكترونیة، والثاني بعنوانضوابط التفتیش في البیئة الإ: بعنوانالأولمبحثین إلىمقسمین هذه الدراسة 

.ن التفتیش في البیئة الالكترونیةالمترتبة ع
.لكترونیةة الإ في البیئالتفتیشضوابط: الأولالمبحث

الاطلاع على ما منح له القانون حرمة خاصة باعتباره من بمعنىالبحث والاستقصاء ": بأنهیعرف التفتیش 
حقیقة إلىوالوصول ةالأدلة لضبط التحقیق المادیإجراءاتأهممن )2(یعتبر التفتیشو )1("خصوصیات الشخص

عمالأعملا من التفتیشیكونقد فمساكنهم أوالأشخاصعلى تفتیش أنصبسواء ،)3(هایالجریمة ومرتكب
به ضباط الشرطة القضائیة وبذلك یقومالاستدلالعمالأمن وإماقوم به السلطات القضائیة المختصة تالتحقیق 

،بالحمایةوحرمة مساكنهم والتي كفلها الدستور الجزائريللأفرادلمساسه بالحریات الشخصیة اً خطیر إجراءً یعتبر 
بمقتضى القانون إلاوالتفتیشانتهاك حرمة المنزل تضمن الدولة عدم":منه40المادة صفي نورد ذكرهماوهذا 
ظومة في المنشالتفتیإن،"مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصةبأمرإلاشیفتلا تاحترامهإطاروفي 

أوجرائم الحاسوب والانترنت أوالمعلوماتیة الجرائمأوالمعلوماتیة یساهم في ظهور حقیقة الجریمة الالكترونیة 
بموجب نص المادة قد عرفها و ،)4(للمعطیاتالآلیةالمعالجة بأنظمةكما سماها المشرع الجزائري جرائم المساس 

تقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیاالمتضمن ال04-09من القانون الأولمن الفصل 02
بأنظمةفهي جرائم المساس ":عنوان مصطلحاتتحت05/08/2009الإعلام والاتصال ومكافحتها المؤرخ في

سهل ارتكابها عن طریق یأوترتكب أخرىجریمة وأيللمعطیات المحدد في قانون العقوبات الآلیةالمعالجة 
التلاعب أولكتروني عن جریمة التزویر الإماأ،)5("لكترونیةنظام الاتصالات الإأومنظومة معلوماتیة 

محو أوبإدخالللمعطیات سواء تم الآلیةكل تغییر للحقیقة یمس نظم المعالجة ":بأنهاقهرفها الففع)6(بالمعطیات
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كون محل التفتیش هو نظم ضیةالافترابیئة التفتیش في الإجراءونظر لصعوبة ،)7("تعدیل لها بطریق الغشأو
04-09ن من القانو 05رها بنص المادة فقد خصه المشرع الجزائري بقواعد خاصة ورد ذك،الحاسوب والانترنت

إلىوعلیه سوف تتطرق ،الجزائیةالإجراءاتفي قانون جانب القواعد العامة المتعلقة بالتفتیش الوارد ذكرهاإلى
.لكترونیةشروطه في البیئة الإثم سوب للتفتیش وشبكات الحامدى قابلیة مكونات 

.للتفتیشمدى قابلیة مكونات وشبكات الحاسوب:الأولالمطلب
إلىإضافةوالتخزین وغیرها والإخراجوالإدخالیتكون الحاسوب من مكونات مادیة مثل وحدات التشغیل 

أهمهابعدیة اتصالن الحواسب بشبكات ترتبط بغیرها م،)8(والبیانات بمختلف صورهاكالبرامجمعنویة مكونات
لا بد من التفرقة بین ثلاث للوقوف على مدى صلاحیة مسرح جرائم نظم الحاسوب للتفتیشو )9(شبكة الانترنت

:هيحالات
.تفتیش المكونات المادیة للحاسوب:الأولالفرع
لوحة أوالكابلات أولكتروني لإاالمعالج أومثل الذاكرة الصلبة الآليتفتیش المكونات المادیة للحاسب إن

من السهولة نإإذعائق يألكتروني لا یشكل دلیل ما یتصل بجریمة التزویر الإالطابعات بحثا عنأوالمفاتیح 
التفتیش طبقا للقواعد العامة لإجراءكل ذلك یخضع ،وإتلافهاالمادیة وتفتیشها وحجزها الأجهزةبمكان ضبط 

تفتیش منظومة یزالتي تج04-09ونـــــــــــــــــــــمن القان05ادة ــــره بنص المــورد ذكاإضافة إلى م)10(یةالإجرائ
هذا إلىالرجوع وبالجزائیة الإجراءاتقانون إطارمعلوماتي فيمنظومة تخزین أو،جزء منهاأومعلوماتیة 

التي یمكن الأماكنلتفتیش في جمیع التي تجیز ا،منه81قاعدة عامة بموجب نص المادة أوردنجده قد الأخیر
بعض القانون من نفس 64كما تقرر المادة ،الحقیقةلإظهارایكون كشفها مفیدأشیاءالعثور فیها على 

برضا إلا،المثبتة للتهمةالأشیاءنه لا یجوز تفتیش المساكن ومعاینتها وضبط أالضمانات حیث تنص على 
ن كان لا یجید الكتابة إمكتوب بخط ید صاحب الشأن فلإجراءاتاصریح من الشخص الذي ستتخذ لدیه هذه 

47إلى44ق فضلا على ذلك أحكام المواد وتطب، الاستعانة بشخص یختاره بنفسه مع ذكر ذلك بالمحضرهیمكن
.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 

حیث ،20/02/2006المؤرخ في 22-06ء على هذه المادة بموجب القانون غیر أن المشرع أورد استثنا
مكرر ومن 47والمادة ) 03(فقرة 47استثنى تطبیق هذه الضمانات على طائفة من الجرائم المذكورة بنص المادة 

غیر أوالتفتیش في كل محل سكني إجراءأجازللمعطیات حیث الآلیةبینها الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 
الإخلالمسبق من وكیل الجمهوریة المختص دون إذنعلى وذلك بناء،سكني وفي كل ساعة من النهار واللیل

مقرات إضافة إلى الأطباءو الموثقینو ، نیكالمحامالأشخاصالسر المهني من قبل بعض احترامبقواعد ضمان 
إن مسالة تفتیش ،)11(ج.ج.إ.قمن الأخیرةرتهاقفي ف45ذكره في المادة وردماوهذا والاتصالالإعلاموسائل 

نه أكما ،منه في إطار التحقیق الجمركي42قانون الجمارك بنص المادة أحكامورد ذكرها ضمن الأشخاص
كما یجوز ،القبضلأمراتنفیذأویجوز تفتیش الشخص حالة القبض علیه في حالة جنایة أو جنحة متلبس بها 

أدلةئل قویة على حوزته قامت دلاأودعت مقتضیات إجرائیة كلماتفتیش الشخص كإجراء مكمل لتفتیش المسكن 
.لكترونیةلإتتعلق بالجریمة ا



2019سبتمبر  -03العدد  -25المجلد  في الاقتصاد والإدارة والقـانون  التواصل

112

یتم تفتیش أنوقد جرى العرف ،بین الجنسینالجزائريفلم یفرق المشرعالأنثىأما فیما یتعلق بمسألة تفتیش 
عن هتك ،الجنائیةترتب على ذلك قیام المسؤولیةوإلالحیائها وحفاظا على عورتها احتراما،الأنثىبواسطة الأنثى

.)12(من قانون العقوبات الجزائري335المادةالعرض حسب ما جاء في نص 
.خضوع المكونات المعنویة لنظم الحاسوب للتفتیشمدى:الثانيالفرع 

المنطقیة أوتفتیش المكونات المعنویة لإمكانیةكبیرا بین مؤید ومعارضفقهیاهذه الصورة جدلاأثارت
الذي ، تتعلق ببیانات الحاسوب وبرامجهلأنها،)13(الموضوعتعقیدا في هذا الأكثرفهي تعد المشكلة ،للحاسوب

، )14(ترمیز البیاناتأوة أوالشفر كلمات السر أوالكود للمرور للملفات لب تفتیشها الكشف عن الرقم السريیتط
إنإلىذهب حیث ی،لكترونیةلإلبیانات اعلى اانطباقهجانب من الفقه یرى تعارض غرض التفتیش وعدم هناك

إلىوهذا ما دفع المشرع الفرنسي ،المحسوسةالأشیاءلكترونیة الممغنطة لا تعد من قبیل لإاالإشاراتأوالنبضات 
حیث أضاف عبارة المعطیات 2004جوان 21فيالمؤرخ545-2004نصوص التفتیش بالقانون رقم تعدیل

.)15(الفرنسيج.إ.من ق94المعلوماتیة بنص المادة 
عمومیة نصوص إلىااستناد،به معظم التشریعات بجواز إمكانیة تفتیش المكونات المعنویةأخذتالتوجههذا

البیانات والبرامج نأذلك إلىفأض،مكونات الحاسوبل جمیع ملتش" شيءيأضبط "التفتیش وتوسیع عبارة 
،لكترونیة معینةإعلى وسائط تخزینهاوأالممغنطة قابلة لتسجیلها أوالإشاراتلكترونیة المتمثلة في النبضات لإا

من قانونه الجنائي 487ص المادة ذلك التشریع الكندي في نأكدتیمكن قیاسها ومن بین التشریعات التي 
الإماراتيالاتحاديمن قانونه الجزائي وكذلك القانون الجزائي 251نص المادة في الیونانيضافة الى التشریع إ

.)16(1992لسنة 87رقم 
موجب ر تفتیش المعطیات المعلوماتیة بقأإذ،حذو التشریعات السابقةحذاالمشرع الجزائري فقد عن موقفماأ

منظومة تخزین أوجزء منها أور تفتیش منظومة معلوماتیة یالتي تج04-09من القانون05نص المادة 
في الأعضاءبحق الدول ،المعلوماتن جرائم تقنیةأشفي الأوروبیةالاتفاقیةمعلوماتیة وفي هذا الصدد صرحت 

من القسم 19المادةمن الأولىالقوانین الجزائیة وذلك من خلال نص الفقرة إطارتفتیش النظم المعلوماتیة في 
.)17(الرابع لها

الاتصالات أومشروعیة تفتیش وضبط المراسلات الذي طرح حول مدىالإشكالفیما یخص أما
تخضع للتفتیش وما مدى مشروعیة ذلك؟نأ؟ هل یمكن )18(لكترونیةالإ

البحث والتحري التقلیدیة فيالأسالیبلة بمعنى عدم جدوى هذه المسأإلىالمشرع الجزائري قد تنبه أنیتضح 
وذلك ،الصورالتقاطو الأصواتتسجیلو وهي اعتراض المراسلات ألاجدیدة إجراءاتحیث استحدث والتحقیق،

السالف الذكر 22-06الجزائیة بموجب القانون الإجراءاتقانونبمناسبة تعدیل 5مكرر65بموجب نص المادة 
بموجب أجازنه أ، كما )19(خاصة لضمان عدم المساس بحرمة الحیاة الخاصةوإجرائیةموضوعیة وفقا لضمانات 
وأحاطها،وضع الترتیبات التقنیة لمراقبة الاتصالات الالكترونیة04-09من القانون04و03نص المادتین 

الإلكترونیة كالحق في سریة الاتصالات والمراسلات،بضمانات خاصة تعد ضروریة لحمایة الحریات الفردیة
حدث خلاف ،المستحدثة واشتباهها بالتفتیشالإجراءاتتقارب هذه الإشارة إلیه أنه بالنظر إلى روتجدالخاصة 

للرسائل اش وهناك من اعتبرها ضبطمن التفتیالكتروني نوعلإفهناك من اعتبر التنصت اطبیعتهافقهي حول 
تسجیل و الإلكترونیة باعتراض المراسلاتالأمرالتحري الخاصة سواء تعلق إجراءاتأنلكن الراجح ،لكترونیةالإ
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ذات طبیعة أيخاصة مستقلة ذاتیة إجراءاتهي ،لكترونیةلإالمراقبة اإجراءحتى أووالتقاط الصور الأصوات
.)20(مضمونها یقترب نوعا ما من التفتیشن كانوأخاصة 
.خضوع شبكات الحاسوب للتفتیشمدى:الثالثالفرع 

التي تعمل ،التفتیش نتیجة لطبیعة التكنولوجیا الرقمیةإجراءلة من المشكلات العالقة التي تواجه أتعد هذه المس
قع المادي و مالجهولة بعیدة كلیاعن مأماكنعبر شبكات حاسوبیة في أدلةعلى توزیع المعلومات المحتویة على 

وعلیه فهل ،)21(أجنبيحتى في بلد أوقضائي آخر اختصاصللبیانات داخل يموقع الفعلالون یكفقد ،للتفتیش
خارجه؟أوالإقلیمالمرتبطة به سواء كانت موجودة داخل الأجهزةإلىتفتیش حاسوب یمتد

:یتینالآتفرضیتینالتفرقة بین الناعلیالإشكالعلى هذا للإجابة
.الدولةإقلیمحاسب المتهم بحاسب آخر موجود في مكان آخر داخلاتصال: أولا

في حین وجدت الكثیر ،العربیة كمصر وسوریا ولبنانالإجرائیةلة عالقة في بعض القوانین أهذه المستزاللا
على هذه 04-09القانون أجابحیث وكذلك الجزائري ،)22(والفرنسيالأمریكيحلا لها كالتشریع اتالتشریعمن 
ن المعطیات أبللاعتقادتدعو أسبابهناككانت إذانه أأقرتالتي ،في فقرتها الثانیة05لة بموجب المادة أالمس

انطلاقا من المنظومة إلیهان هذه المعطیات یمكن الولوج إ و أخرىالمبحوث عنها مخزنة في منظومة معلوماتیة 
.)23(السلطة القضائیة المختصة مسبقا بذلكإعلامهذه المنظومة بعد إلىفتیش بسرعة یجوز تمدید الت،الأولى
.موجود خارج الدولةأخرحاسب المتهم بحاسب اتصال:ثانیا

مستخدمین في ذلك شبكة ،تقنیة خارج الدولة التي یقیمون فیهاأنظمةقد یقوم الجناة بتخزین بیاناتهم في 
الدلیل التقني الخاصإلىعرقلة الوصول أوبشأنهاالتحقیق إعاقةأوهمجرائمإخفاءبغیة ةیدالبعالاتصال 

بموجب دائما نص المادةالأمرفقد تدارك ،لة التفتیش عن بعدأعن موقف المشرع الجزائري من مسأما،)24(بها
تفاقیات الدولیة المختصة طبقا للاالأجنبیةوذلك بمساعدة السلطات 04-09من القانون في فقرتها الثالثة05

.)25(وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل مقتدیا بذلك بالمشرع الفرنسي
صریح لسیادة الدولة انتهاكلأنه،التفتیش عن بعدبإجراءتحفظ على القیام الفقهبعض أنإلیهالإشارةتجدر
.)26(الأجنبیة
.لكترونیةلإ شروط التفتیش في البیئة ا:الثانيالمطلب

مصلحة ین بهدف تحقیق الموازنة ب،ضماناتالتفتیش بجملة من الشروط والإجراءشریعاتالتمعظم أحاطت
وحریاتهم وعلیه فما هي هذه الشروط؟الأفرادالمجتمع في العقاب وحقوق 

.الشروط الموضوعیة للتفتیش: الأولالفرع
ة له عادة ویمكن حصرها لكترونیة وهي سابقتفتیش صحیح في البیئة الإلإجراءیقصد بها الضوابط اللازمة 

:ةحدعلى وفیما یلي توضیح كل شرط،)27(السلطة المختصة بهإضافة إلى المحلو السبب، : في النقاط التالیة
.لكترونیةلإ سبب التفتیش في البیئة ا: أولا

حقیقةإلىجل الوصول أمن ،تحقیق قائمضمنیتمثل سبب التفتیش في السعي نحو الحصول على دلیل 
ة التزویر ریمجنحة مثل جأوسواء كانت جنایة ،لكترونیة بالفعلإة ریمتحقق هذا السبب بوقوع جالحدث وی
من قانون العقوبات 01مكرر 394وهي الجنحة المقررة بموجب المادة ،التلاعب بالمعطیاتأوالإلكتروني

ارتباطاركة فیها ومثال ذلك المشأو،هذه الجریمةبارتكابینینمعأشخاصأوشخص اتهاموكذلك ،)28(الجزائري
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برقم حساب المتهم ،ةر ل الخاص بجهاز الحاسوب الذي یحتوي على صور وبیانات مزو و بروتوكنترنت اعنوان 
ماراتأتوافر بأیضاحقق سبب التفتیش یت،)29(ذلكلدیه یستخدمان في هاتفمزود الخدمات ووجود رقمین لللدى 
ذلك ما تستوجبه دواعي المراقبة ،)30(ت معلوماتیة تفید في كشف الحقیقةمعداأون على وجود بیانات رائقأوقویة 

لكترونیة وتفتیش المنظومة المعلوماتیة حتى قبل وقوع الجریمة كإجراء وقائي یستهدف مراقبة الاتصالات لإا
.لكترونیة مزورة لدى المتهمإمثال ذلك تواجد مستندات ) 31(لكترونیةلإا

.لكترونیةلإ بیئة امحل التفتیش في ال: ثانیا
الاتصالشبكات إضافة إلى لكتروني الحاسوب بمكوناته المادیة والمعنویة لإیقصد بمحل التفتیش في التزویر ا

قد تكون أومقاهي الانترنت أوالمنازل و الحدائق و ، كالشوارع،خاصةأوعامة أماكنالتي قد تكون متواجدة في 
التي تفیدالأماكنتفتیش جمیع حیث أجاز المشرعتف النقال وغیرها ة مالكها مثل الحاسوب المحمول والهابحوز 
لا یجوز تفتیش مقرات نهأغیر، )32(ج.ج.إ.قمن81ادةمفي نص الالحقیقة كما سبق بیانه إظهارفي 

العون الدبلوماسي یتمتع "فینا اتفاقیةمن 31والقنصلیین وهذا ما نصت علیه المادة الدبلوماسیینالموظفین 
".انة الجهة القضائیة الجزائیة للدولة المعتمد لدیهابحص
.التفتیشاءبإجر السلطة المختصة : ثالثا

عهد بها یففي التشریع المصري مثلا،الجزائیةالأنظمةباختلافالتفتیش بإجراءتختلف الجهة المختصة بالقیام 
انه إلا،قاضي التحقیق كقاعدة عامةإلىبها ن یعهدان یاللذالنیابة العامة بخلاف التشریع الجزائري والفرنسي إلى

:باط الشرطة القضائیة القیام بالتفتیش في حالتین وهمالضحیث یمكن استثناءهناك 
.الجرم المشهود في الجنایات والجنحما یعرف بأوحالة التلبس -
لضباط الشرطة الجمهوریة وكیلأومن قبل قاضي التحقیق ، )34(الإذنفي حالة أو،)33(القضائیةالإنابةحالة-

هذه المادة في فقرتها الثالثة أنكما ،ج.ج.إ.قمن 44القضائیة بتفتیش منزل المتهم وهذا ماجاء في نص المادة 
ة موضوع البحث یمیف الجر ییكون مكتوبا یتضمن تكفي أن،التفتیش حتى یكون صحیحاإذنقد حددت شروط 

إشكالأهمولعل نالضبط تحت طائلة البطلاأوالحجز وإجراءتفتیشها التي سیتم الأماكنوتحدیدها بدقة وعنوان 
بعض التي تخلق بتفتیش نظم الحاسوب هو شرط تحدید الحاسوب ومعطیاته المزورة بدقة،)35(الإذنلة أفي مس

أوصندوقا "فهل یعتبر كل ملف ،نظم المعلومات تحتوي على عدد كبیر من الملفاتأنذلك ،الصعوبات العملیة
قضائي خاص بها؟إذنإلىحدة ل واتحتاج كةمفرد" حاویة مغلقة

الدیسك بما فیه من ملفات أنمن جهة ،حیث اعتبرتالتساؤلحول هذا الأمریكيالقضاء أحكامتضاربت 
،على خلاف ذلكةحدقضائي مستقل لكل ملف على إذنمغلقة وعلیه لا یشترط صدور مخزنة حاویة واحدة 

أما،الخاصةعلى سریة الحیاةابه حفاظاخاصاإذنكل ملف في الحاسوب یتطلب أنإلىأخرىأحكاماتجهت 
واحد نظرا بإذنتفتیش كل ملفات الحاسوب وازجونعتقد الراجح ،)36(عن موقف المشرع الجزائري فلم یقدم حلا

تفتیش نظم أثناءفذلك قد یصادإلىف أض،المعلومات في ثوانوومحتدمیر وإمكانیةة یملخصوصیة هذه الجر 
نأإلىالإشارةوتجدر ، قصرأطفالبمثل حیازة صور جنسیة فاضحة خاصة أخرىة عرضیة یمالحاسوب جر 

إذنیسهل الحصول على اصدر قانونأ2006سنة لالجنائیة والأدلةنجلیزي المعدل لقانون الشرطة لإالقانون ا
.)37(2001لسنة جریمة المعلوماتیةخاصة بالالالأوروبیةالاتفاقیةمع ما جاء في انسجاماالتفتیش ب
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.لكترونیةلإ في البیئة اللتفتیش الشروط الشكلیة : الثانيالفرع
والمتمثلة یجب مراعاة الشروط الشكلیة،نظم المعلوماتیةتفتیشإجراءالشروط الموضوعیة لصحة إلىإضافة

:يأتیفي ما
.تیشالتفأثناءالأشخاصالحضور الضروري لبعض : أولا

ة لتفتیش سبالنب،الأدلةوسلامة التفتیش وصحة حجز وضبط الاطمئنانالشروط الشكلیة لضمان أهموهو من 
على ضرورة الإجرائيالقانون أكدفقد ،وما في حكمهاتفتیش المساكنأمالم یشترط القانون ذلك الأشخاص

شرطة القضائیة من غیر الموظفین ضابط الأوكان القائم بالتفتیش قاضي التحقیق اوإذ،حضور شاهدین
التفتیش في البیئة أنكان هاربا غیر أوأمتنعأوله مثمأوحضور المتهم تعذرا متى مالخاضعین لسلطته

المشرع الجزائري استغنى عن هذا الشرط في مجال تفتیش الجریمة نإحیث ،لكترونیة لا یتطلب هذا الشرطلإا
.)38(الأخیرةفي فقرتها ج.ج.إ.من ق45لمادةما ورد بموجب نص االمعلوماتیة وذلك

.لكترونیةلإ التفتیش في البیئة الإجراءالمیعاد الزمني: ثانیا
من ،تم في وقت محددیتفتیش المساكن إجراءنأالجزائري الإجرائيكانت القاعدة العامة في التشریع إذا
استثناءورد نه أغیرج.ج.إ.من ق47ادةمالوهذا مانصت علیه الخامسة صباحا حتى الثامنة مساءالساعة

من 47جاء في نص المادة مانهارا في بعض الجرائم منها جرائم نظم المعلومات وهذا و التفتیش لیلا إجراءز ییج
.)39(ى خصوصیة هذه الجریمةلظا عافحة ثالثفي فقرتها الالقانون السالف الذكر

.كترونیةلإلمحضر التفتیش في البیئة ا: الثاث
لم یستلزم القانون شكلا معینا في محضر التفتیش لذلك لا یشترط لصحته سوى ما تتطلبه بقیة المحاضر

التي الإجراءاتن یحوي كافة أو هن یحمل تاریخ تحریره وتوقیع محرر أو ،ن یكون مكتوبا باللغة الرسمیةأالقضائیة ك
حقیق بتقنیة المعلومات وان قاضي التإحاطةیره كما یستلزم تحر ،لاأمأدلةتم القیام بها سواء تم الحصول على 

إضافة ،ة محضر التفتیشدوكذلك مقدمي الخدمات في تحریر مسو ة الفنیة ر بالخوأهلالاختصاصبذوي ستعینی
.)40(ضیاعأوتلف أيلكترونیة من لإاالأدلةمحافظة على ى اللإ

.رونیةالبیئة الإلكتعن التفتیش فيالآثار المترتبة :الثانيالمبحث
هو الأثر المباشر والأساسي إن النتیجة الطبیعیة للتفتیش هي حجز أو ضبط الأدلة المتحصل علیها، وهذا 

ه والمحافظة علیه لمصلحة التحقیق، وقد أحاطه المشرع سبالشيء أو حوضع الید علىویقصد بالضبطللتفتیش،
لإجراءات الجزائیة، ویعد الضبط إجراء من من قانون ا84الجزائري بجملة من الضمانات طبقاً لنص المادة 

فقد یكون نتیجة لذلك أهم النتائج المترتبة عن التفتیش في جریمة التزویر الإلكتروني ،بذاتهاإجراءات التحقیق قائم
والسؤال الذي یمكن طرحه هو مدى حجیة الدلیل الإلكتروني أمام القضاء ،الحصول على الدلیل الإلكتروني

:؟ هذا ما سیأتي في المطلبین الآتیینإجراء التفتیشهو الجزاء المترتب عن مخالفة الجزائي؟ وما 
.حجیة الدلیل الإلكتروني:الأولالمطلب 

،یحتاج إلى أدلة مختلفة عن تلك الأدلة التقلیدیةنظراً لتشعب جریمة التزویر الإلكتروني فإن كشفها وإثباتها 
وهل ؟وما هي خصائصه؟ الإلكترونيلیه فما هو مفهوم هذا الدلیلللجریمة وعومن نفس الطبیعة الإلكترونیة 

القاضي الجزائي؟لاقتناعیخضع 
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.تعریف الدلیل الإلكتروني:الأولالفرع 
كل : "الفقهیةأهم التعاریفن شأن الجریمة الإلكترونیة ومن بیشأنه )41(بین التوسع والضیقتعددت تعاریفه
، وعرف أیضا "معینةمكن الحاسوب من إنجاز مهمةیفي شكل رقمي بحیث ها أو تخزینهابیانات یمكن إعداد

وعلیه فالدلیل الإلكتروني عبارة عن معلومات مخزنة في أجهزة ،"الذي یجد له أساسا في العالم الافتراضيالدلیل"
أو متنقلة والفاكسكالطابعات ،من وسائل تقنیة المعلوماتوغیرهامن دسكات وأقراص مرنةقاتهالحاسوب وملح
من حتى یتضح تعریفه أكثر لابد و ،)42(بهدف إثبات وقوع الجریمة ونسبتها إلى مرتكبهاالاتصالعبر شبكات 

.مقارنة بالدلیل التقلیديتحدید خصائصه 
.لكترونيلإ خصائص الدلیل ا:الثانيالفرع 

سم، وإما تكون مخرجات امخرجات ورقیة یتم إنتاجها عن طریق الطابعات أو الر لكترونیة لإقد تكون الأدلة ا
بیاناتفي شكلكما قد تظهرطة والأقراص والأسطوانات وغیرها شر الأ، وقد تكون وسائل إلكترونیة كغیر ورقیة
فیها الدلیل لظاهر أن البنیة الإلكترونیة التي یعیشالحاسوب أو وحدة العرض المرئي،ة الخاصة باعلى الشاش

منه، كما أنه أنه دلیل علمي تقني، كما یصعب التخلصممیزاتهالإلكتروني تمیزه عن غیره من الأدلة، ومن أهم 
ومنهجها ،)43(وهو كذلك ذو طبیعة دینامیكیة بسبب الاتساع العالمي لمسرح هذه الجریمةقابل للنسخ والاسترجاع،

.)44(الدلیل الإلكتروني الجنائيلاشتقاقالخاص 
.حجیة الدلیل الإلكتروني:الثالثالفرع 

الدلیل إلى شخص معین أو كذلك قیمة ما یتمتع بهعلى صدق نسبة الفعلالاستدلالیةیقصد بذلك قوته 
یته في الأخذ به ر ح، فما مدى قناعة القاضي الجزائي به و المختلفةبأنواعه المتحصل من الكمبیوتر والإنترنت

.)45(ضمن أدلة الإثبات
أو فهناك نظام الأدلة القانونیة،الجزائيلحجیة الدلیلیرهاأن أنظمة الإثبات اختلفت في تقدىتجدر الإشارة إل

السائد في النظم الأنجلوسكسونیة، أین یحدد المشرع أدلة الإثبات حصراً التي یجوز للتقاضي اللجوء إلیها المقید 
وتعد بریطانیا من التشریعات التي أخذت بهذا النظام حیث ،وطهاوشر قناعیة وطرق التعامل معها لإاقوتهایردوتق

، لكترونيلإاوقد نص قانونها للإثبات على قبول الدلیل ،الحاسوباستخدامإساءةقانون 1990سنة أصدرت 
ها فالحاسوبیة تكون مقبولة بوصوكذلك الولایات المتحدة الأمریكیة أقر قانونها بأن النسخ المستخرجة من البیانات 

.)46(طبقا للتشریع الكنديشروط معینةتتوافر الحاسوبیة متىیمكن قبول السجلات كماالإثباتأدلةأفضل
ربدو تمتع القاضي فیالشخصي السائد في النظم اللاتینیة، الاقتناعأما فیما یخص نظام الإثبات الحر أو نظام 

رغم ، فله تبعا لمبدأ حریة الإثباتلكتروني لإدلیل االجزائي یملك حریة تقدیر البمعنى أن القاضي ،)47(یجابيإ
ظل هذه الأنظمة لا تثور ، ففيالعكسو هذا الدلیل أن یطرحه جانبا تحت مبرر عدم الاقتناع لتوافر شروط حتمیة 

ها سوى مدى اقتناع منلا ینال روني من حیث الوجود، كما أن مسألة قبولهلكتلإامسألة مدى مشروعیة الدلیل 
212المادة سوریا والجزائر وذلك بموجب و ومن بین الدول التي أخذت بهذا النظام، فرنسا، ،هذا الدلیلالقاضي ب

من المشرع بحجیة الأدلة العلمیة اضمنیاإقرار یتضح أن مبدأ حریة الإثبات یعدوباستقراء هذه المادة ج، .ج.إ.ق
.)48(الإلكترونيوالدلیل )DNA(البصمة الوراثیةو بصمة الصوت، و ین، العزحیةالحدیثة كق
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والشیلي وبعض دول النظامین السابقین فقد طبق في الیابان أما نظام الإثبات المختلط الذي یجمع بین مزایا 
وشروطه من تبقى مرتبطة بمشروعیتهفي الإثبات الإلكترونيوعموما فإن مسألة حجیة الدلیل ، )49(العالم الثالث

.ةوقیمته القانونیحیث الحصول علیه 
.لكترونیةلإ في البیئة ابطلان التفتیش :المطلب الثاني

المقررة له فإن مخالفة الضمانات ،یخضع التفتیش كباقي إجراءات التحقیق لمبدأ الشرعیة الإجرائیة وتبعا لذلك
ي وما ه؟ما هي حالاتهو وعلیه فما هو تعریفه،)50(جزاء مخالفتها یتمثل في البطلانقرر لها المشرعقانونا، 

؟لكترونیةلإطبیعة البطلان في البیئة ا
.تعریف البطلان وحالاته: الفرع الأول

كما ،"جزاء إجرائي على العمل المخالف لبعض القواعد الإجرائیة فیهدر آثارها القانونیة: "یعرف البطلان بأنه
عنه عدم إنتاجه ءات ترتب اء یلحق إجراء نتیجة مخالفته أو إغفاله لقاعدة جوهریة في الإجراز بأنه ج: "عرف أیضا

والجزاء المترتب على علیه یتضح أن البطلان هو الوسیلة القانونیة لمراقبة شرعیة الإجراءاتو " لأي أثر قانوني
، فمن المتصور بطلان إجراء التفتیش )51(والقضاءأالفقه سواء القانون أو أقرها القواعد التي فرضهااحترامعدم 

القانونیةم به لا یملك الصفةئقاالأنأو،مثلاب عدم توفر شروط صحته كالإذنفي البیئة الإلكترونیة بسب
جریمة معلوماتیة غیر ىعلأنصبكذلك عدم قیام حالة التلبس أو أنه السلطة القانونیة لمباشرتهوأوالاختصاص

المتعلقة بالتفتیش نابة القضائیةالإأن ضباط الشرطة قد خالفوا أحكاماقب علیها في التشریع الوطني، أومع
الخصوم، كما أن من أهم حالاته البطلان المتعلق بالنظام العام والبطلان النسبي المتعلق بمصلحةو الإلكتروني

یقصد بالأول أن البطلان الجوهري أو الذاتي و و النصينالبطلا: همان في البطلانیمذهبیعات لمعظم التشر 
القضاء ذي تبناه الفقه و و البطلان الفهأما الثاني ."لا بطلان بدون نص"البطلان مقرر قانونا مسبقا كجزاء بمعنى 

معظم التشریعات أخذت قدالتي أقرها القانون، و الإجراءات الجوهریة خارج الحالاتةاء ورتبه على مخالفز كج
المتعلقة ج .إ.من ق03فقرة 44من أمثلة نصوص البطلان في التشریع الجزائري المادة و ،)52(بحالتي البطلان

من 47و45لمنصوص علیها في المادتین المتعلقة بمراعاة إجراءات التفتیش ا48المادة بشروط إذن التفتیش و 
.نفس القانون

.الإنترنتو طبیعة بطلان تفتیش نظم الحاسوب : الثانيالفرع
اعتبارإلى الفقهقد ذهب جانب من و ي حول تحدید طبیعة بطلان التفتیش تبعا للقواعد العامة قههناك خلاف ف

مخالفة الشروط الموضوعیة للتفتیش أما الثاني فیترتب على ترتب الأول یبطلان التفتیش مطلقا أو نسبیا، حیث 
یرى جانب و على مخالفة القواعد الشكلیة، بینما یرى جانب آخر من الفقه أن بطلان التفتیش متعلق بالنظام العام، 

بالتالي فإن مخالفتها یترتب عنها البطلان تعلق بمصلحة الأطراف و التفتیش تثالث أن القواعد التي تنظم
.)53(النسبي

یتضح أن بطلان التفتیش في البیئة ه،من48فقرة ثالثة و44نص المادتین ج وتحدیدا.ج.إ.قبالرجوع إلى
الذي جه تو النفس ون نسبي متعلق بمصلحة الأطراف وهالإلكترونیة هو بطلان قانوني أو نصي وهو كذلك بطلا

ذلك مجموعةترتب على یو .ف.ج.إ.فقرة ثالثة من ق59الذي ورد ذكره في نص المادةالمشرع الفرنسي أخذ به 
:من النتائج
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وهو تهإلا ممن شرع البطلان لمصلحالإنترنت،لا یقبل الدفع ببطلان إجراء التفتیش الواقع على الكمبیوتر و 
فتیشها أو الشخص الذي فتش شخصیا أو مسكنه، یجب التمسك صاحب جهاز الحاسوب أو البیانات التي جرى ت

ه لأول مرة أمام كما لا یجوز الدفع بلحكم القضاء به من تلقاء أنفسهماةلا یجوز لقضاإذ الموضوعةبه أمام قضا
.المحكمة العلیا

یستخلص من جوهري وهذا هو بطلانة بتفتیش نظم الحاسوب والإنترنتأن بطلان إنابة قضائیة متعلقكما 
.وما یلیها. ج.ج.إ.ق138ادةمالنص 
.الإنترنتو أثر بطلان التفتیش في نظم الحاسوب : الثالثالفرع 

یترتب على بطلان إجراء التفتیش في جریمة التزویر الإلكتروني، نتائج هامة تتمثل في عدم إنتاجه لآثاره 
وفي ،صحیحةباطل أو إعادته بطریقة قانونیةاء الالقانونیة، غیر أنه یمكن الحد من آثار البطلان بتصحیح الإجر 

هذا ما و یمنع الرجوع إلیه لاستنباط أدلة الاتهام منهو حالة الحكم بإلغاء إجراء التفتیش فإنه یسحب من الملف 
.سیأتي توضیحه تفصیلا

.إجراء التفتیش الباطل من إنتاج آثاره القانونیةدتجری: أولا
راحل الدعوى العمومیة تعد صحیحة ومنتجة لآثارها القانونیة إلى غایة صدور إن الإجراءات المتبعة خلال م

لا یتقرر بقوة الإنترنت،بطلان إجراء التفتیش الواقع على الحاسوب و فحكم أو قرار قضائي بإلغائها أو بطلانها، 
أو أمامها بقبولهارثهي التي تفصل في مسألة البطلان الم،بل إن الجهة القضائیة المختصةالقانون تلقائیا

.)54(هي التي تحدد أثره أو مداهو رفضه 
، 45المواد أحكام هوما نتج عنه من دلائل إذا لم تراع فیالإنترنتو تفتیش نظم الحاسوب یترتب البطلان على

یؤدي بطلان إجراء التفتیش و من ذات القانون 48طبقا لما جاء في نص المادة . ج.ج.إ.مكرر من ق47و47
إلى قاعدة ما استناداالمحكمة علیه في قرار الإدانة استنادجواز معدك،یده من أي حجیة أو آثار قانونیةإلى تجر 

.)55(بني على باطل فهو باطل
ثر بطلان إجراء التفتیش على الإجراءات السابقة له، فالأصل أن الحكم ببطلان إجراء التفتیش أأما عن 

لمترتبة عنها صحیحة منتجة لجمیع آثارها القانونیة اتبقىلسابقة علیه، بل المعیب لا یمتد أساسا إلى الإجراءات ا
تضمن أي حكم یتعلق بامتداد أثر البطلان في التفتیش إلى یلم انون الإجراءات الجزائیة الجزائريقأصلا، كما أن

الحاسوب إلى الإجراءات السابقة علیه، غیر أن بعض من الفقه یرى إمكانیة امتداد أثر بطلان تفتیش نظم
.)56(الموضوعضيهذا الارتباط یقدره قاكان هناك ارتباط مباشر بینهما و الإجراءات السابقة علیه متى

،فیمكن أن یلحقها البطلان حسب الظروفأما عن أثر بطلان إجراء التفتیش على الإجراءات اللاحقة علیه،
ما بني على "عدة على قااستناداثیقا أصبحت باطلة و ارتباطامرتبطة به كانت ناتجة عن الإجراء الباطل و فمتى

الإنترنتالحاسوب و الإجراءات اللاحقة على إجراء التفتیش الباطل الواقع علىاستقلالغیر أن "باطل فهو باطل
على مخالفة البطلان النسبيتالتي رتبج،.ج.إ.من ق48الرجوع إلى نص المادة بیحمیها من البطلان، و 

من نفس القانون، لم ینص المشرع فیها على امتداد أثر 47، 45ش المذكورة في نص المادتین إجراءات التفتی
والتي تؤسس قرارها هذه المسألة لتقدیر غرفة الاتهامترك و بطلان إجراء التفتیش على الإجراءات اللاحقة له، 

فإذا كان نسبیا كما هو حال بطلان بامتداد أثر البطلان إلى الإجراءات اللاحقة له تبعا لنوع البطلان، ،القاضي
فیجب اطلان مطلقالبحصره على الإجراء الباطل نفسه، أما إذا كان ج، تعین .ج.إ.ق48التفتیش المقرر بالمادة 
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بعا لتقدیر غرفة الاتهام تحت رقابة المحكمة العلیا طبقا لنص ت،أو كلیا إلى الإجراءات اللاحقةأن یمتد أثره جزئیا 
أما على مستوى جهات الحكم فمتى كان الحكم ، هذا على مستوى جهات التحقیق.ج.ج.إ.قمن 201المادة 

.)57(تحكم في الموضوعو باطلا لخرقه أو إغفاله لنص القانون فإن هذه الجهة تتصدى للمسألة 
.و إعادتهأتصحیح إجراء التفتیش الباطل : ثانیا

شرعیة القواعد الإجرائیة، و المعیب إلى استقامة رنتالإنتالحاسوب و تیشكجزاء یلحق إجراء تفیهدف البطلان
ترتب تیش في البیئة الإلكترونیة عیب و متى لحق التفبتصحیحه أو إعادته، لمعیب لذلك یمكن تفعیل الإجراء ا

تم ذلك إما بالتنازل الصریح عن التمسك به ییمكن تصحیحه بعد نشوء الحق في التمسك بالبطلان، و و بطلانه، 
وعدم إثارته، إذ یعد ذلك بمثابة هبوإما بالسكوت عن التمسك ج.ج.إ.ق161و157،159واد طبقا لنص الم

فیجوز تصحیحه انسبیاباعتباره بطلانالإنترنتو الألي ، وبالرجوع إلى بطلان تفتیش نظم الحاسب يتنازل ضمن
.)58(سواء على مستوى جهات التحقیق أو الحكم

الإجراء الباطل، استبعادلال محله إجراء تفتیش آخر صحیح و حاطل أو إكما یمكن إعادة إجراء التفتیش الب
فإذا كان التصحیح جوازیا قبل القضاء ببطلان إجراء التفتیش في البیئة الإلكترونیة المعیب، فإن إعادته تصبح 

الجزائیة في بعد القضاء ببطلانه تبعا لشكله ونموذجه المقرر قانونا وهذا ما أخذ به قانون الإجراءات وجوبیه
ادة حیث أقرت إمكانیة إعج،.ج.إ.من ق319و191مثال ذلك نص المادتین و مسألة بطلان الإجراءات 

وهذا ما أن تكون الإعادة ممكنة وضروریة: ة صحیحة وذلك متى توافر شرطانمیالإجراءات المعیبة بطریقة سل
إضافة إلىتلاعب بالمعطیات وتعدیلها ومحوها نتیجة لسرعة الالقیام به في جریمة التزویر الإلكتروني يیستعص

.)59(آثارهاإمكانیة إخفاء دلائلها و 
یق تحقالعلى أن تسحب من ملف.ج.ج.إ.من ق160مصیر الإجراءات الملغاة، فلقد نصت المادة عن أما 

ن الرجوع المحامییو یمنع على القضاةع لدى كتاب ضبط المجلس القضائي و تودثم أوراق الإجراءات التي أبطلت 
تأدیبیة حاكمةمو سبة للقضاةنلاستنباط أدلة الاتهام ضد الخصوم وإلا تعرضوا إلى جزاء تأدیبي بال،إلیها

.)60(التأدیبیةحاكمهممحامیین أمام ملل
ةــــــخاتم

یة أكثر الجرائم الإلكترونمن أخطر و باعتبارهافي جریمة التزویر الإلكتروني موضوع إجراء التفتیشبعد إتمام
:یةتالآإلى النتائج شیوعا خلصناو انتشاراأو المعلوماتیة 

بین التشریعات العربیة من ،عد التشریع الجنائي الجزائريیالتفتیش في البیئة الإلكترونیة لضوابطبالنسبة
ات فیما یتعلق بمدى صلاحیة مكونالرائدة في مجال مواجهة هذه الجریمة، حتى أنه لم یترك أي إشكال السباقة و 

المتعلق بالقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم 04-09ور القانون دتحدیدا بعد صوشبكات الحاسوب للتفتیش و 
أو لم تفرق بین المكونات المادیة و جاءت صریحةفالنصوصمكافحتها،ا الإعلام والاتصال و المتصلة بتكنولوجی

.معطیات الحاسوب، كما تجاوزت إشكالیة التفتیش عن بعد
فقد ،الموضوعیةأومنها ما یتعلق بالضمانات أو شروط التفتیش في البیئة الإلكترونیة سواء الشكلیة أما فی

ستثناء على القواعد العامة اكةصیخص المشرع إجراء التفتیش في جریمة التزویر الإلكتروني بنوع من الخصو 
أن غیر ،خاص أثناء عملیة التفتیشللتفتیش سواء تعلق الأمر بمیعاد التفتیش أو الحضور الضروري لبعض الأش

باعتبارها حاویة أو حول مدى قابلیة إذن التفتیش للتطبیق على كل ملفات الحاسوبایبقى مطروحالإشكال
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وسریة الفردیةات یالحر و حمایة للحقوق ةحدأم لابد من إصدار إذن بتفتیش كل ملف على اواحداصندوق
معاملاتهم أو علاقاتهم الخاصة؟

ص الآثار المترتبة عن التفتیش في البیئة الإلكترونیة فتخضع للقواعد العامة سواء تعلق الأمر بحجیة فیما یخ
كما أن للمعطیات،و الرقمي أو مسألة بطلان إجراء التفتیش الواقع على نظم المعالجة الآلیةأالدلیل الإلكتروني

ذلك تفادیا لأي و بمصلحة الخصوم امتعلقانسبیو ایقانوناالمشرع الجزائري قد حدد طبیعة البطلان واعتبره بطلان
.غموض

:أما عن الاقتراحات
تدریب ضباط شرطة قضائیة وكذلك قضاة متخصصین ومحیطین بآلیة التفتیش الواقع على مكونات تكوین و -

.شبكات الاتصالو الحاسوب 
.النص صراحة على تفتیش كل ملفات الحاسوب بإذن واحد-

:والحواشيالهوامش
الثقافة مؤسسة،الأولالجزءالجنائیة،الإجراءاتقانون،عوض محمد عوض: حول تعریف التفتیش راجعالإیضاحلمزید من - 1

.475ص،2005مصر،الجامعیة،
،2011، التفتیش عن المعلومات في وسائل التقنیة الحدیثة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ىیوسف بكر ىبكر - 2

.57ص 
3- Herbert Maisl, «Les données confidentielles et les données nominatives sur internet», internet saisi
par le droit, travaux de L’.A.F.D.I.T, éditions des parques, 1997, p 174.

أو الجرائم المعلوماتیة أو جرائم الإنترنتو رائم الحاسوب جو الدراسة القانونیة بین مصطلحات الجریمة الإلكترونیة، ه لا فرق في هذ- 4
غیرها من المصطلحات فهي و تقنیة المعلومات أو كما سماها المشرع الجزائري جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 

مل مع جرائم المعلوماتیة بالمملكة نموذج مقترح للتعا: "رشید بن مسفر الزهرانيو محمد بن عبد االله القاسم: نظر في ذلكامترادفة 
.21، ص 2006، مایو 33، العدد 15، مجلة البحث الأمنیة، المجلد "العربیة السعودیة

.ما یلیهاو 24ص ،2011رامي متولي القاضي، مكافحة الجریمة المعلوماتیة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، - 5
،2008-2006، 01العدد ، مجلة الدراسات القانونیة،"ة للسند الإلكتروني في القانون الجزائريالحمایة الجنائی"،رایس محمد- 6

.97ص 
، المكتبة الإنترنتو المهنیة للحمایة من الجرائم المعلوماتیة لجرائم الكمبیوتر و الاجتماعیة و محمد محمود المكاري، الجوانب الأخلاقیة - 7

.302، ص 2010التوزیع، مصر، و العصریة للنشر 
.131، ص 2012، الإسكندریةنبیل عمر، الحمایة الجنائیة للمحل الإلكتروني في جرائم المعلوماتیة، دار الجامعة الجدیدة نایر- 8
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